الإستثمار في السودان
لماذا الإستثمار في السودان
موقع إسترتيجي مميز في قلب القارة الافريقية.

وجود بنية تحتية ذات تطور معقول.

وجود شبكة اتصالات حديثة متطورة.

وجود نافذة واحدة لتسهيل كل الإجراءات الادارية للاستثمار.

ضمانة تشريعية وقضائية حقيقية لحماية الإستثمارات.

وجود فرص استثمارية كافية في ظل نظام الإستخصاص.

توفر العمالة قليلة الأجر والمدربة.

إستقرار السياسات الإقتصادية والمالية.

إقتصاد حر قوي متنوع الموارد.

عضوُ في منظومة منطقة التجارة الحرة لدول الكوميسا.

قطر غني بالموارد والتي تشمل الأراضي الزراعية، المياه العذبه، الغابات والثروات الحيوانية والمعدنية.

الجدوي الاقتصادية العالية للاستثمار في السودان.

أهم ملامح قانون تشجيع الإستثمار القومى  لسنة 2013

إعادة التأهيل
ما يميز هذا القانون اشتماله على مشروعات إعادة التأهيل وهى تشمل أنشطة التعمير و التحديث و التوسع فى المشروعات القائمة بهدف زيادة طاقاتها الانتاجية. مثل هذه الأنشطة يتم معاملتها كمعاملة المشروعات الاستثمارية الجديدة بحيث يتم منحها كل الامتيازات التى تمنح للمشروعات الجديدة.
الميزات التفضيلية:
لتأكيد قومية الجهاز القومى للإستثمار وتوليه أمر توجيه الاستثمارات الواردة بين مختلف ولايات السودان للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فى البلاد عمد القانون على إعمال الميزات التفضيلية لتوجيه الاستثمار للمناطق الأقل نمواً ولقطاعات إقتصادية محددة.
الحوافز والامتيازات:
الاعفاءات
تميز هذا القانون فى هذا الجانب بأن نص على إعفاء واردات المشاريع الاستثمارية  من ضريبة القيمة المضافة والجمارك.
تخصيص الاراضى القومية
نص هذا القانون فى مايلي تخصيص الأراضى القومية على أن تقوم الجهات المختصة بالولايات بتسجيل الاراضى للمشاريع الصناعبة والخدمية والزراعية والتخطيط التفصيلى والفنى وعمل الخرائط اللازمة لها وايداعها لدى الجهاز القومى للإستثمار ليقوم بتخصيصها.
الرسوم والجبايات:
تكملةً لعملية التنسيق بين الجهاز و الولايات فيما يختص بالرسوم التى تفرضها الولايات على المشروعات الاستثمارية القومية نص القانون على أن يتم تحديد الرسوم و العوائد والجبايات و الرسوم الادارية على المشروع الاستثمارى القومى أو الاستراتيجى القومى  بالتشاور والاتفاق مع الولايات و الجهات ذات الصلة فى إطار المجلس.
فض نزاعات الاستثمار:
النيابات والمحاكم المتخصصة:
اشتمل هذا القانون على المادتين 40 و 41 اللتين تنصان على إنشاء النيابات و المحاكم المتخصصة للنظر و الفصل فى قضايا الاستثمار هذا بالإضافة إلى إلتزام السودان بالإتفاقيات و التعهدات الاقليمية و الدولية لفض نزاعات الاستثمار.
ورد في القانون ولأول مرة عدم خضوع أجور وعلاوات العاملين غير السودانين الذين يعملون في المشروع الاستثماري للتأمين الاجتماعي.
الوضع الإداري:
المجلس الاعلى للاستثمار
تميز هذا القانون أيضاً بالنص على إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتحديده كسلطة عليا مسؤولة عن الاستثمار فى البلاد من حيث إجازة سياساته وخططه واسترتيجياته وتحديد مجالاته و أولوياته وإزالة كافة العقبات التى تعترضه،  إعداد مقترح أولويات الاستثمار وإعداد الخارطة الاستثمارية القومية هذا فضلاً عن إحكام التنسيق مع كل الجهات المختصة فى المركز والولايات.
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